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ومــا لهــا مــن تــأثير علــى التمويــل والتســـيير  والاجتماعيــةنتيجــة للتحــولات الاقتصــادية 

العمومي، فقد اتجهت إرادة المشرع الجزائري نحو تكريس عقود تفويض المرفق العام كأسلوب 
المتضـمن تنظــيم الصــفقات العموميــة  247-15جديـد للتســيير فــي ظـل المرســوم الرئاســي رقــم 

خـــلال تحســـين نوعيـــة  وتفويضـــات المرفـــق العـــام، بمـــا يضـــمن فعاليـــة أكبـــر فـــي التســـيير، مـــن
الخــــدمات العموميــــة مــــن جهــــة، وترشــــيد النفقــــات العموميــــة بمــــا يســــمح بتنويــــع أنمــــاط تمويــــل 

  . المشاريع العمومية من جهة أخرى

مــن خلالهــا تســليط الضــوء علــى  ارتأينــاهــذه الدراســة التــي  فــيمــا ســنحاول تبيانــه  هــذا
قـد الإداري، ومــدى نجاعتـه فــي دور عقـود تفـويض المرفــق العـام كأسـلوب جديــد للتسـيير والتعا

تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفـق ضمن المت 247-15ظل المرسوم الرئاسي  رقم 

���� .العام������ ���������تفويضـــات المرفـــق العـــام، الإمتيـــاز، الإيجـــار، الوكالـــة المحفـــزة،  �

  .التسيير

Résumé : 

L'évolution économique et sociale affectant le financement et la 
gestion publique, a conduit le législateur algérien à embrasser les 
contrats de délégation de service public comme mode nouveau de 

.أستاذ محاضر ب، المركز الجامعي بمغنية♦
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gestion par le biais du décret présidentiel n° 15247, et ce, afin 
d’assurer une plus grande efficacité dans la gestion, en améliorant la 
qualité des services publics d'une part, et la rationalisation des 
dépenses publiques, qui permettrait une diversification des modes de 
financement des entreprises publiques, d'autre part. 

C’est ce que nous tenterons de mettre en exergue dans cette 
étude, tout d’abord le rôle des contrats de délégation en tant que 
nouvelle méthode de gestion et de passation de marchés publics, ainsi 
que son efficacité. 

Mots clés: Délégations de service public, concession, 
affermage, régie intéressée, gérance. 

Abstract:  

Due to the economic and social evolution that affects the 
financing and the public management, led the will of the Algerian 
legislator to dedicate the contracts of the public service delegations 
like means of a new conduct under the presidential decree n ° 15 247, 
ensuring greater efficiency in management, by improving the quality 
of public services on the one hand, and the rationalization of public 
expenditures, which would allow a diversification of the modes of 
financing of public enterprises on the other hand. 

This is what we will try to explain in this study, through which 
we have highlighted the role of General Facility delegation contracts 
as a new management and procurement method, as well as its 
effectiveness. under Presidential Decree No. 15247 regulating public 
procurement and public service delegation. 

Keywords: Delegations of public service, concession, 
affermage, régie interested, management. 



�� ��� � �� ���� �� �		���� �	 �� ������ � ��� � ����� ��	�	� ����…..

���

������ 

لإقتصــادية الراهنــة إلــى بــروز أســاليب جديــدة فــي تســيير المرافــق لقــد أدت التحــولات ا
العامـــة قصـــد مواجهـــة أزمـــة التمويـــل العمـــومي، ومـــا انجـــر عـــن ذلـــك مـــن أعبـــاء ماليـــة أثقلـــت 

  .ميزانية الدولة، ما جعلها في ظل هذه المعطيات عاجزة عن تسيير كل المرافق العمومية

تحسـين نوعيتهـا بمـا يضـمن فعاليـة لذلك وحرصا على ضمان الخدمة العمومية وكـذا  
أكبــر فــي التســيير وبأقــل التكــاليف الممكنــة، فقــد اتجهــت إرادة المشــرع الجزائــري نحــو تكــريس 

 247-15عقود تفـويض المرفـق العـام كأسـلوب جديـد للتسـيير فـي ظـل المرسـوم الرئاسـي رقـم 
  .المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

الكبير الذي يمكن أن يؤديه هذا النوع من العقود في مجال إعادة التوازن ونظرا للدور 
مابين الإنفاق والتسيير، مـن خـلال ضـبط وترشـيد النفقـات العموميـة مـن جهـة وضـمان إشـباع 
الحاجــات العامــة  مــن جهــة أخــرى، وكــذلك مــن خــلال تغييــر الــنمط والأســلوب التقليــدي فــي 

ديــد للتعاقــد الإداري بإضــفاء نــوع مــن التعــاون والشــراكة تســيير المرافــق العامــة، نحــو مفهــوم ج
تثـور الإشـكالية الرئيسـية لموضـوع البحـث التـي تتعلـق أساسـا . مابين القطاعين العام والخـاص

بإبراز وتحديد دور عقود تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للتسيير والتعاقد الإداري، ومـدى 
ــــه فــــي ظــــل المرســــوم الرئاســــي رقــــم  ــــة  247-15نجاعت المتضــــمن تنظــــيم الصــــفقات العمومي

  وتفويضات المرفق العام؟
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لقــد بــرز هــذا الــنمط المســتحدث لعقــود تفــويض المرافــق العامــة كأســلوب جديــد للتســيير 
ــــد الإداري ــــبط ظهــــور اصــــطلاح 1والتعاق ــــة والقضــــائية، حيــــث ارت ، نتيجــــة للاجتهــــادات الفقهي

اصـطلاح الإدارة  (F.AUBY)تفويض المرفق العام في الفقه الفرنسي، حينما استخدم الفقيه 
المفوضـــة، وقصـــد بهـــا إدارة المرفـــق العـــام بواســـطة شـــخص معنـــوي غيـــر الجهـــة المنظمـــة أو 

المفـوض إليـه يكـون عـادة مـن أشـخاص القـانون  المؤسسة العامة التي تنشأ لهذا الغرض، وأن
� . 2الخاص لكنه ليس كذلك بالضرورة

�  La délégation de service publicوتقابله باللغة الفرنسية مصطلح   -
أمــا الفقــه المصــري فلــم يظهــر الإصــطلاح فــي مؤلفــات القــانون الإداري بــل فــي المؤلفــات التــي قــض بظــاهرة  -

خصخصــة المشــروعات العامــة، إذ ينظــر إلــى إلــى التفــويض أنــه قيــام الدولــة بتوكيــل أو تفــوبض القطــاع الخــاص 
حسن محمد علي حسـن البنـان، مبـدأ قابليـة قواعـد ل هذا الموضوع راجع للمزيد حو . في القيام بالنشاط نيابة عنها

، 2014المرافــق العامــة للتغييــر والتطــوير دراســة مقارنــة، المركــز القــومي للإصــدارات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، 
   250مصر، ص 
 ,Auby Jean François, la délégation de service public, guide pratique : رجـع كـذلك

Dalloz, Paris, 1997, page 16 
كمـا ارتـبط ظهــور عقـود تفـويض المرافــق العامـة حينمــا تحـدث الفقيـه عــن أزمـة وتقلبـات المفهــوم القـانوني للخدمــة 

مـن الضـروري اتخـاذ (حينمـا تحـدث عـن أنـه  1989العامة، كما ورد كذلك في تدخل الوزير الأول الفرنسـي سـنة 
  :إلى ذلك بقوله Géode caraïbeوقد أشار الفقيه ) مة العامةالتدابير الرامية لضمان تجديد الخد
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ولقد برز هذا النمط من العقود في القضاء الفرنسي منذ تطور فكرة الإشـتراكية البلديـة 
. 1989سـنة  villes de parmiersحتـى صـدور قـرار محكمـة التنـازع الفرنسـية فـي قضـية 

جلــس الدولــة وفيــرة فــي هــذا المجــال نــذكر مــن ذلــك القــرار والأحكــام القضــائية الصــادرة عــن م
 ville de melun et association melunculture، فـي قضـية 1990الصـادر سـنة 

loisirs  حيث أكد فيها علـى أن امتيـازات السـلطة العامـة ليسـت بالضـرورة تشـكل مرفقـا عامـا
يمكـن أن يمتـد إلـى العقـود  وليس بالضرورة أن يخـص تقنيـة تفـويض المرفـق العـام فقـط، وإنمـا

 société million etفــي قضــية    1997وكــذا القــرار الصــادر ســنة . الإداريــة الأخــرى

marais  علــــــى الأعمــــــال والقــــــرارات الإداريــــــة  1986ديســــــمبر  01بشــــــأن تطبيــــــق مرســــــوم
 .   1للأشخاص العامين المشاركين في أنشطة الإنتاج والتوزيع والخدمات

لمصـطلح تفـويض المرفـق العـام فـي فرنسـا قـد كـان بموجـب ولعل أول ظهور تشـريعي 
، وقــــانون 2بشــــأن الإدارة الإقليميــــة للجمهوريــــة 1992فبرايــــر  6الصــــادر فــــي  JOXEقــــانون 

SAPIN  بشــــأن الوقايــــة مــــن الرشــــوة، ووضــــوح الحيــــاة  1993ينــــاير ســــنة  29الصــــادر فــــي
مرفق العام، بعدما كنـت الذي وسع من نطاق عقود تفويض ال 3الإقتصادية والإجراءات العامة

تقتصر على عقود التأجير والإدارة والإلتزام، ومشاطرة الإستغلال، إلى العقود التي يبرمها كل 

1 Les services publics locaux et la concurrence

 Les titres d'occupation du domaine public à des 
fins commerciales�
 la loi d’orientation n° 92125, du 6 février 1992, relative à l’administration 

territoriale de la république, JORF n° 33, du 8 février 1992 �
 la loi n° 93122, du 9 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques, modifiée par la loi 
n° 01 1168, du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes réformes caractère 
économique et financier, JORF n° 25, du 30 janvier 1993. 
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شــخص عــام بمــا فــي ذلــك الدولــة والمؤسســات العامــة القوميــة، كمــا يمــنح القــانون هــذه العقــود 
  .1نظاما قانونيا أكثر اكتمالا من النظام الوارد في القانون السابق

وقــد كــرس المشــرع الجزائــري هــذا النــوع مــن العقــود ضــمن المنظومــة القانونيــة الإداريــة 
الجزائرية، منذ بروزه كنموذج جديد للتسيير والتعاقد الإداري في فرنسا، إلا أنه كان مترددا في 
موقفــه هــذا، وذلــك بتكريســه لأســلوب واحــد فقــط مــن أســاليب التفــويض، والمتمثــل فــي أســلوب 

، مـن خـلال 1990لسـنة  3والولايـة 2تجسد ذلـك جليـا مـن خـلال قـانوني البلديـة الإمتياز، حيث
ـــديات والولايـــات، إذا تعـــذر اســـتغلال تلـــك المصـــالح  مـــن مـــنح امتيـــاز المصـــالح العموميـــة للبل

ومــا يؤخــذ علــى المشــرع الجزائــري خــلال هــذه الفتــرة هــو إهمالــه لجوانــب .  4اســتغلالا مباشــرا
وهــو تبيــان إجــراءات التعاقــد فــي هــذا الأســلوب، علــى غــرار أنــه قانونيــة عديــدة وأساســية، ألا 

اكتفى من خلال النصوص أعلاه بتكريس النمط والأسلوب التقليدي للتسيير والتعاقد الإداري، 
 .دون الأخذ بأسلوب التفويض لتسيير المرفق العام

غيــر أنــه وبــالنظر إلــى خصوصــية بعــض المرافــق فقــد اســتدرك المشــرع أهميــة أســلوب 
 12-05التفـــويض كوســـيلة لتســـييرها وإدارتهـــا، علـــى غـــرار مرفـــق ميـــاه، إذ يعـــد القـــانون رقـــم 

�
�  250.حسن محمد علي حسن البنان، المرجع السابق، ص  - 

مؤرخة  15الرسمية العدد يتعلق بالبلدية، منشور في الجريدة  1990أبريل  7مؤرخ في  08-90القانون رقم  -
�  . 1990أفريل  11في 
مؤرخة  15يتعلق بالولاية، منشور في الجريدة الرسمية العدد  1990أبريل  7مؤرخ في  09-90القانون رقم  -
�  .1990أفريل  11في 
إذا لم يكن استغلال المصالح : (على ما يلي 1990من قانون البلدية لسنة  1فقرة  138تنص المادة  -

  .)ية البلدية استغلالا مباشرا دون أن ينجم عن ذلك ضرر، جاز للبلديات منح هذا الإمتيازالعموم

إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في : (على  ما يلي 1990من قانون الولاية لسنة  130وتنص المادة 
  .)لها عن طريق الإمتيازشكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلا
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 2فقـرة  101أول قانون أشار إلى مصطلح التفويض، حيـث نـص فـي المـادة  1المتعلق بالمياه
  : منه على مايلي

منح إمتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص خاضعين للقانون يمكن للدولة (

�العام، على أساس دفتر الشروط ونظام الخدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم، كما يمكن �كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنـويين خاضـعين للقـانون العـام، أو ��

يكون المشرع الجزائري قـد تطـور فـي موقفـه مـن عقـد وبذلك ). القانون الخاص بموجب اتفاقية
تفــويض المرفــق العــام، نحــو تكريســه كأســلوب للتســيير والتعاقــد فــي مجــال مرفــق الميــاه، وقــد 
ظهر ذلك جليا في هذا القانون بتخصيص المشرع الجزائري لقسم خـاص تضـمن كيفيـة إجـراء 

  .2التفويض في تسيير الخدمات لمرفق المياه في الجزائر

أنه وعلى الرغم من المنحـى التصـاعدي لموقـف المشـرع الجزائـري، إلا أن موقفـه  غير
هــذا ظــل يكتنفــه الغمــوض، حيــث أهمــل تحديــد الصــيغة القانونيــة التــي يــتم بهــا تفــويض مرفــق 
الميــاه، إلا فيمـــا يتعلـــق باتفاقيــة التفـــويض الـــذي أوردتـــه المــادة أعـــلاه، دون أن يشـــمل الصـــيغ 

عقد التسيير وعقد الإيجار،و عقد البناء والتشغيل والتحويل، كما  الأخرى للتفويض على غرار
ويبرز موقف المشرع الجزائري المتردد في الأخذ بهذا الأسلوب لعـدم تحديـده للمفهـوم والإطـار 

  .  القانوني للتفويض

وإلا غاية هذه الفترة يمكن القول بأن أسلوب التفويض كوسيلة قانونية للتسيير والتعاقد 
كــان مرتبطــا بمصــالح ومرافــق عموميــة خاصــة، حيــث جــرى تطبيقــه علــى المؤسســات  الإداري

�  .العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، دون المصالح العمومية للجماعات المحلية
 60، يتعلق بالمياه، منشور في الجريدة الرسمية عدد  2005أوت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  -

، 2008جانفي  23، مؤرخ في 08-03،معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2005سبتمبر  04الصادرة في 
  .2008جانفي  27الصادرة في  04الجريدة الرسمية عدد 

.)110إلى  104المواد من (مواد  07، تضمن )تفويض الخدمة العمومية: (ثاني المعنونالفسم ال -
�
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غيـر أن المشـرع الجزائــري سـرعان مـا عــدل عـن موقفـه هــذا بتوسـيعه للإطـار القــانوني 
ض المصالح العمومية المحليـة وكـذا الوطنيـة، لعقود التفويض في الجزائر، حيث رخص بتفوي

، الــذي تضــمن 12011وبشــكل صــريح، بموجــب التعــديل الأخيــر لقــانون البلديــة الصــادر ســنة 
، ونظــم هــذا الأخيــر فــي مــادتين إثنتــين )الإمتيــاز وتفــويض المصــالح العموميــة(فصــلا بعنــوان 

البلديــة أن تفـــوض  يمكــن(منـــه علــى أنــه  156، وقــد نصــت المــادة 166و  155همــا المــادة 
أعلاه عن طريق عقد برنـامج أو  149تسيير المصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 

وبــــذلك يكــــون المشــــرع . 2)صــــفقة طلبيــــة طبقــــا للأحكــــام التشــــريعية والتنظيميــــة المعمــــول بهــــا
، الجزائري قد كرس إمكانية تسيير المصالح العمومية للبلدية مباشرة في شكل استغلال مباشر

  .أو غير مباشر كذلك في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الإمتياز أو التفويض

لكــن يبــدو مــن خــلال قراءتنــا المتأنيــة لــنص المــادة أعــلاه، بــأن المشــرع الجزائــري ظــل 
متخبطا في مسألة التحكم فـي المصـطلحات، حيـث ربـط تفـويض البلديـة لمصـالحها بصـيغتين 

ة الطلبيــة، وبــذلك يكــون المشــرع الجزائــري قــد أخلــط مــابين مختلفتــين همــا عقــد البرنــامج وصــفق
المصـــطلحات المســـتعملة، علـــى غـــرار صـــفقة الطلبيـــة التـــي ينطبـــق مفهومهـــا علـــى الصـــفقات 

  .   3العمومية، أكثر منها على عقود تفويض المرفق العام

�
 37ة، منشور في الجريدة الرسمية عدد يتعلق بالبلدي 2011جوان  22مؤرخ في  10-11القانون رقم    

�  2011جويلية  03مؤرخة في 
، على غرار 2011البلدية لسنة كما ورد مصطلح التفويض في نصوص قانونية أخرى متفرقة من قانون  -

ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغلال مباشر أو : (التي نصت على  ما يلي 2فقرة  150المادة 
�  )في شكل مؤسسة عمومية بلدية عن طريق الإمتياز أو التفويض

تشتمل : (ت بقولهاقد عرفت صفقة الطلبا 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  1فقرة  34حيث نجد المادة  -
صفقة الطلبات على إنجاز الأشغال أو إقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز الدراسات ذات 

، يتضمن 2015سبتمبر  15مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  ).والطابع المتكرر العادي النمط
  تنظيمات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
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وأمام هذا الوضع ظهرت الحاجة الماسة أكثر من أي مضى إلى وضع نظام قانوني  
 247-15اص بتقنيــــة التفــــويض، وهــــو مــــا ترجمــــه صــــدور المرســــوم الرئاســــي رقــــم موحــــد خــــ

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الـذي تضـمن البـاب الثـاني منـه 
الإشارة إلى الأحكام الطبقة على تفويضات المرفق العام، شـملت المبـادئ والشـروط والكيفيـات 

    . 1والأشكال التي يقوم عليها

، بتكرســـيه لأســـلوب 2وبـــذلك يكـــون المشـــرع الجزائـــري قـــد حـــدا حـــذو المشـــرع الفرنســـي
تفويض المرفق العام، من حيث تنظيم الأحكام والقواعد العامة الأساسية التي يقوم عليهـا هـذا 

  .الأخير، وهي العناصر التي سنأتي على ذكر تفاصيلها في النقاط الموالية

2� 
����� �� ����� �
��� ���� �
��� 

الأصـــل العـــام المتعـــارف عليـــه أن مهمـــة تعريـــف المصـــطلحات لا تـــدخل مـــن صـــميم 
أولويـات المشـرع، بقـدر الجوانـب التنظيميـة، حيــث تتـرك هـذه المهمـة عـادة للفقـه والقضــاء، إلا 

دة، بـالنظر أنه وفي مجال عقود تفويض المرفق العام فإننا نجد أن المشرع قد كسر هذه القاعـ

210.إلى المادة  207تضمن الباب الثاني أربعة نصوص قانونية، من المادة  -
�
   �

المتعلق بالتدبير المفوض  54-05على غرار المشرع المغربي الذي صدر عنه في هذا الإتجاه القانون رقم  -
) 2006  فبراير 14( 1427من محرم  15صادر في  1.06.15ظهير شريف رقم . للمرافق العمومية

بتاريخ  5404العامة، الجريدة الرسمية عدد  للمرافق  بالتدبير المفوض المتعلق 54.05 القانون رقم ذبتنفي 
  .744   الصفحة 16/03/2006

إحداث قطيعة في اتجاه تحقيق شفافية أكثر، وتأطير أفضل للمحيط وقد كان الهدف من إصدار هذا القانون 
للمزيد حول ظروف صدور هذا النص . التشريعي والتنظيمي للعقود المبرمة بين القطاعين العام والخاص

القانوني راجع اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاسراتيجية، التدبير المفوض للمرافق 
، مطبعة 18/2015مومية في خدمة المرتفق، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة رقم الع

  .1سيباما، المغرب، ص 
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إلــى أهميــة العقــد فــي حــد ذاتــه مــن جهــة، وحداثتــه باعتبــاره أســلوبا مســتجدا للتســيير والتعاقــد 
  .الإداري من جهة أخرى

وهي المرتكزات التي استند عليهـا المشـرع الفرنسـي، حيـث عـرف عقـد تفـويض المرفـق 
مـن القـانون  03المعدلـة بموجـب المـادة  122-93من القانون رقم  38العام من خلال المادة 

تفويض المرفق العام هو عقد يخول بموجبه شخص من (بنصها على أن  2001-1168رقم 
أشــخاص القــانون العــام تســيير مرفــق عــام، يتــولى مســؤوليته شــخص عــام أو خــاص، بمقابــل 

  . 1)مالي مرتبط باستغلال المرفق

مـن  1-1411كما قـدم المشـرع الفرنسـي تعريفـا آخـر لعقـد التفـويض مـن خـلال المـادة 
تفــويض المرفــق العــام هــو (القــانون العــام للجماعــات الإقليميــة الفرنســي، حيــث جــاء فيهــا بــأن 

بشــأن عقــود  2016ينــاير  29بتــاريخ  65-2016عقــد امتيــاز بــالمعنى الــوارد فــي الأمــر رقــم 
يخـول بموجبـه سـلطة تفـويض إدارة مرفـق عـام، إلـى واحـد أو أكثـر  الامتيـاز ، المبرمـة كتابيـا،

  .2)عاملين الاقتصاديين ،بمقابل مالي مرتبط باستغلال المرفقمن المت

:وقد جاء نص المادة الأصلي على النحو التالي -
�

  
(Une délégation du service public est un contra par lequel une personne de droit 
public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux 
résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire 
des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service). La loi n°93122 du 9 
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, modifiée par la loi n°20011168 du 11 
décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes caractère économique et 
financier, JORF n°25 du 30 janvier 1993. 

:وقد جاء نص المادة الأصلي على النحو التالي -
�
   

(Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de 
l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
conclu par écrit. par lequel une autorité délégante. confie la gestion d'un service 
public. à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à 
l'exploitation du service. en contrepartie soit du droit d'exploiter. le service qui fait 
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وعلــى نحــو قريــب جــدا ذهــب المشــرع المغربــي فــي تعريفــه لعقــد تفــويض المرفــق العــام 
المتعلق بالتدبير المفوض للمرافـق العموميـة علـى  54-05من القانون رقم  02بموجب المادة 

لمدة محـددة، " المفوض" لعام يسمى عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خـاضع للقانون ا(أنه 
تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضـع للقـانون العـام أو الخـاص يسـمى 

، يخـــول لـــه حـــق تحصـــيل أجـــرة مـــن المـــرتفقين أو تحقيـــق أربـــاح مـــن التـــدبير "المفـــوض إليـــه"
  ).المذكور أو هما معا

 247-15م الرئاسـي وبخلاف ذلـك لـم يـورد المشـرع الجزائـري ضـمن نصـوص المرسـو 
تعريفــا صــريحا لعقــد تفــويض المرفــق العــام، إلا أن هــذا الأخيــر يمكــن أن نستشــفه مــن خــلال 

يمكــن الشــخص المعنـوي الخاضــع للقــانون العــام (التــي نصــت علـى أنــه  207مضـمون المــادة 
المســؤول عــن مرفــق عــام، أن يقــوم بتفــويض تســييره إلــى مفــوض لــه، وذلــك مــا لــم يوجــد حكــم 

 . ويتم التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسية، من استغلال المرفق العـام. الفتشريعي مخ

وتقوم السلطة المفوضة التي تتصـرف لحسـاب شـخص معنـوي خاضـع للقـانون العـام بتفـويض 
   . تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية

وبهذه الصـفة، يمكـن السـلطة المفوضـة أن تعهـد للمفـوض لـه إنجـاز منشـآت أو اقتنـاء 
  .ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام

  ).تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي

وبقراءتنــــا المتأنيــــة لــــنص المــــادة الأعــــلاه يبــــدوا لنــــا جليــــا مضــــمون الإخــــتلاف مــــابين 
التعريــف الــذي قدمــه المشــرع الفرنســي والمغربــي، حيــث أن المشــرع الجزائــري وعلــى الــرغم مــن 

سـايرة التشـريعات المقارنـة، إلا أن تدخلـه لتنظـيم عقـود تفـويض المرفـق العـام ضـمن محاولته م

l'objet du contrat. soit de ce droit assorti d'un prix). Article L 14111 du Code 
général des collectivités territoriales،Version consolidée au 16 avril 2018, Modifié 

par Ordonnance n°201665 du 29 janvier 2016  art. 58. 
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قــد شــابه نقــص كبيــر فــي الأحكــام المتعلقــة بتفــويض المرفــق  247-15المرســوم الرئاســي رقــم 
، بخـلاف المشـرعين الفرنسـي 1مـواد 04العام، حيث اكتفى بالتطرق إلى أسلوب التفويض فـي 

  .    هما تفصيلية في هذا المجالوالمغربي اللذين جاءت نصوص

فبالمقارنة مع التعاريف التشريعية الواردة أعـلاه يبـدوا لنـا جليـا بـأن المشـرعين الفرنسـي 
والمغربـي كانــا أكثــر دقـة وتحديــدا فــي تعريفهمــا لعقـد تفــويض المرفــق العـام، حيــث جــاء شــاملا 

كل التفــويض وأطــراف لجميــع العناصــر التــي يقــوم عليهــا العقــد، علــى غــرار مــدة التفــويض وشــ
مـن المرسـوم الرئاسـي  207التفويض، عكس المشرع الجزائري الذي اكتفى بـالنص فـي المـادة 

على أنه عقد يقـوم بموجبـه الشـخص المعنـوي الخاضـع للقـانون العـام المسـؤول  247-15رقم 
عـــن مرفـــق عـــام، بتفـــويض تســـييره إلـــى مفـــوض لـــه، فـــي شـــكل اتفاقيـــة، دونمـــا تحديـــد لطبيعـــة 

  . المفوض إليهالشخص 

لكن هذا لا يمنع من القول بأن تدخل المشرع الجزائري بوضعه الأحكام المطبقة على 
يعــد رهانــا ومكســبا  247-15عقــود تفــويض المرافــق العامــة، فــي ظــل المرســوم الرئاســي رقــم 

حقيقيا للمنظومة القانونية الإداريـة، علـى اعتبـار أنـه تضـمن أحكامـا جديـدة، حيـث نـص علـى 
التي يخضع لها عقـد تفـويض المرافـق العامـة، وكـذا أشـكال التفـويض، وإنشـاءه كـذلك المبادئ 

لســـلطة ضـــبط الصـــفقات العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام والإحصـــاء الإقتصـــادي للطلـــب 
العمومي، وتماشيا مع هذه المستجدات فقـد أدرج بابـا خاصـا بـالتكوين فـي الصـفقات العموميـة 

  .النقاط التي سنعالجها في الجزء الثاني من هذا البحثوتفويضات المرفق العام، وهي 

 

�
  .247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  210-209-208-207المواد من   
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لقد ارتبط ظهور وتطور نظريـة العقـود الإداريـة بمجموعـة مـن المبـادئ التـي أثـرت فـي 
القـانون الإداري، وقـد عـزز هـذه الفكـرة الأساسـية بـروز نظريـة صياغة قواعده ضـمن منظومـة 

المرفــق العــام التــي كــان لهــا شــأن كبيــر فــي نظريــات القــانون الإداري، التــي باتــت تقــوم علــى 
اعتبار المرفق العام ومقتضـيات سـيره، المبـرر الوحيـد لوجـود نظـام قـانون خـارج عـن المـألوف 

كافي اعتبار العقد إداريـا إذا كـان أحـد أطرافـه  في قواعد القانون الخاص، بحيث أضحى غير
  .1إدارة، وإنما يستوجب البحث فيما إذا كان العقد متعلقا بمرفق عام على وجه من الوجوه

وبناء على ذلك فإن استغلال أي مرفق عام يستوجب في هذه الإطـار احتـرام المبـادئ 
دارية، إذ تنطبق هذه المبادئ على العامة، وبالقدر نفسه المطبق في النظرية العامة للعقود الإ

  .   2المرافق العامة الإدارية وعلى المرافق العامة الإقتصادية

واسـتنادا علـى ذلــك أخضـع المشــرع الجزائـري اتفاقيــات تفـويض المرفــق العـام، لإبرامهــا 
وزيــادة . 247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  05إلــى المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

د أخضــع المرفــق العــام عنــد تنفيــذ اتفاقيــة تفويضــه علــى الخصــوص إلــى مبــادئ علــى ذلــك فقــ
  .3الإستمرارية والمساواة وقابلية التكيف

�
عبد العزيز بن محمد الصغير، القانون الإداري بين التشريع المصري والسـعودي، المركـز القـومي للإصـدرات  -

�   .225، مصر، ص 2015القانونية، الطبعة الأولى، 
حسن البنان، مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغير والتطوير، المركز القومي للإصـدارات القانونيـة، الطبعـة  -

�   .172، مصر، ص 2014لأولى، ا
  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  209المادة  - 
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ويظهر من ذلك جليا بأن المشرع الجزائري قد أخضـع عقـد تفـويض المرفـق العـام إلـى 
برامـه مجموعة من المبادئ، بالنظر إلى مختلف المراحل التي يمر بها هذا العقد، منذ لحظة إ

وإلــى غايــة لحظــة تنفيــذه، ومــن هــذه المبــادئ مــا هــو مــرتبط بــالإجراءات، ومنهــا مــاهو مــرتبط 
��  ��  .بتسيير المرفق العام����� � �������� ������ 

علــى  247-15مــن المرســوم الرئاســي رقــم  209لقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
مبـــادئ المنصـــوص عليهـــا فـــي ضـــرورة أن تخضـــع تفويضـــات المرفـــق العـــام، لإبرامهـــا علـــى ال

ومن ثمة تكون المادة أعـلاه قـد أحالتنـا لـذات المبـادئ التـي تقـوم . من هذا المرسوم 05المادة 
عليهـــا الصــــفقات العموميــــة، والتــــي أوجبــــت لضــــرورة نجاعــــة الطلبــــات العموميــــة والإســــتعمال 

لبــــات الحســـن للمـــال العـــام، أن تراعـــى فـــي الصـــفقات العموميـــة، مبـــادئ حريـــة الوصـــول للط
العموميـــة والمســـاواة فـــي معاملـــة المرشـــحين، وشـــفافية الإجـــراءات، ضـــمن احتـــرام أحكـــام هـــذا 

  .1المرسوم

ويتجســد ذلـــك مـــن خـــلال التحديـــد المســبق لقواعـــد المنافســـة وشـــروطها التـــي يجـــب أن 
تــدرج فــي وثــائق الطلــب العمــومي، ويطلــع عليهــا المشــاركون قبــل تقــديم عروضــهم، بالإضــافة 

ات وآجـــال كافيـــة ومناســـبة للإشـــهار، واحتـــرام إجـــراءات أخـــرى تعلـــق أساســـا إلـــى تـــوفر إجـــراء
بإشــهار نتـــائج المنافســة، وتمكـــين المشــاركين مـــن معرفــة ســـبب عــدم قبـــول عروضــهم وكـــذلك 

  .اعتماد جلسات علنية لفتح الأظرفة

�
  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  - 
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على غرار مراعاة مراعاة جملة من الإجراءات والقواعد تؤدي في النهاية إلى المساواة 
ؤ الفــــرص، ونــــذكر منهــــا حريــــة المشــــاركة فــــي الطلــــب العمــــومي والمعاملــــة المتســــاوية وتكــــاف

�  ��  .1للمتنافسين �� � ������ �
�� �������� ������ 

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  209وقد أشارت إلى هذه المبـادئ الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
ويضــــــه، علــــــى ، بنصــــــها علــــــى أن يخضــــــع المرفــــــق العــــــام عنــــــد تنفيــــــذ اتفاقيــــــة تف15-247

  .الخصوص، إلى مبادئ الإستمرارية والمساواة وقابلية التكيف

إذ وبــــالنظر إلــــى الأهميــــة القصــــوى التــــي يكتســــيها المرفــــق العــــام فــــي الحيــــاة اليوميــــة 
للمـــرتفقين، كـــان لزامـــا لحظـــة تنفييـــذ اتفاقيـــة تفويضـــه، ضـــمان احتـــرام مبـــدأ الإســـتمرارية الـــذي 

بصـورة مسـتمرة ومنتظمـة، قياسـا علـى مبـدأ اسـتمرارية  يفرض ضرورة أن تعمل المرافق العامة
، والذي من خلال تفعليه تتحقـق 2الدولة الذي لا يمكن فصله عن مبدأ استمرارية المرفق العام

المساواة بين المنتفعين، إذا أن أي وقف محتمل للمرفق العام من شـأنه أن يـؤدي إلـى التمييـز 
واجـــد المنتفعـــين بخـــدمات هـــذه المرافـــق فـــي مراكـــز بـــين المـــرتفقين، فمبـــدأ المســـاواة يســـتوجب ت

، وهــــو المبــــدأ الــــذي ينطلــــق مــــن القاعــــدة 3قانونيــــة متشــــابهة وظــــروف متكافئــــة غيــــر متغــــايرة
ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز  ،  كل المواطنين سواسية أمام القانونالدستورية التي تقضي بأن 

�يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أوالجِـنس، أو الـرّأي، أو أيّ شـرط أو ظـرف آخـر، شخصـيّ 
�  35- 34عادل غزي، المرجع السابق، ص  - 

فطالما أن المرفق العام قائم، يجب أن يخضـع سـيره إلـى بعـض المبـادئ، منهـا مبـدأ الإسـتمرارية، إذ لا يمكـن  -
للمزيـد حـول هـذا الموضـوع راجـع علـي مجيـد العكيلـي، . مبدأ اسـتمرارية المرفـق العـام عـن اسـتمرارية الدولـة فصل

، المركــــز العربــــي للإصــــدارات "دراســــة دســــتورية مقارنــــة"لمــــى علــــي الظــــاهري، مــــدى دســــتورية قــــانون الطــــوارئ 
�  . 59، مصر، ص 2018القانونية، الطبعة ألأولى، 

ظم السياســية الحديثــة والسياســات العامــة، دار مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، الطبعــة ثــامر كمــال الخزرجــي، الــن -
  . 302، الأردن، ص 2004الأولى، 
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ومــن ثمــة فإنــه لا يجــوز للســلطة القائمــة علــى إدارة المرفــق أن تضــع شــروطا . 1أو اجتمــاعيّ 
  .تميز بين المنتفعين بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو أي وضع آخر

وهـــذا مـــا يفـــرض علـــى المفـــوض إليـــه ضـــمان قـــدرة المرفـــق العـــام للتكيـــف، أي قابليتـــه 
بمــا يتماشــى والتطــورات التــي قــد تطــرأ مــن حــين لآخــر علــى نوعيــة وأســلوب  2للتغييــر والتبــديل

الخــدمات المقدمــة، فــي ســبيل ســد حاجيــات المــرتفقين ومتطلبــاتهم، وذلــك عــن طريــق تحســين 
ـــالإنخر  اط   فـــي التحـــولات الجديـــدة، وتكييـــف المرفـــق العـــام مـــع هـــذه خـــدمات المرفـــق العـــام ب

المســــتجدات ضــــمانا لتحقيــــق المصــــلحة العــــام،  وهــــو مــــا يســــهم فعليــــا فــــي تكــــريس مبــــدأي 
  .  الإستمرارية والمساواة للمرفق العام

ومن ثم كان للمفوض إليه دائما تطوير المرفق العام عند تنفيذ اتفاقيـة تفويضـه، سـواء 
أو مــن حيــث أســاليب وقواعــد إدارتــه، وذلــك حتــى يتســنى للمرافــق العامــة مــن حيــث نشــاطه، 

  .مسايرة حاجات الأفراد

  �
 03-02القـــانون رقـــم : معـــدل بــــ  1996ديســـمبر  8المؤرخـــة فـــي  76مـــن الجريـــدة الرســـمية رقـــم  32المـــادة  -

 19-08، القـــانون رقـــم 2002أبريـــل  14المؤرخـــة فـــي  25الجريـــدة الرســـمية رقـــم  2002أبريـــل  10المـــؤرخ فـــي 
 01-16، القــانون رقــم 2008نـوفمبر  16المؤرخــة فــي  63الجريــدة الرســمية رقـم  2008نـوفمبر  15المـؤرخ فــي 
�  .2016مارس  7المؤرخة في  14الجريدة الرسمية رقم  2016مارس  06المؤرخ في 

الإدارة أن تتــدخل فــي أي وقــت لتعــديل أو  مــن حــق(ويعنــي مبــدأ قابليــة المرافــق العامــة للتغييــر والتبــديل أنــه  -
تغييـر القواعــد التــي تحكــم المرفــق حتــى تتفــق وتحقــق المصــلحة العامــة علــى أفضــل وجــه، وذلــك أن الإدارة تعمــل 
في تنظيمها للمرافق العامة على الوصول إلى تشغيلها بأكبر كفاءة ممكنة في ظل الظـروف القائمـة، فـإذا تغيـرت 

طريقة أفضـل لزيـادة كفـاءة المرفـق كـان لهـا ابتغـاء تحقيـق المصـلحة العامـة إجـراء مـا  الظروف أو ظهرت للإدارة
للمزيد حول هذا الموضوع راجع صفوان المبيضين، الحكومـة الإلكترونيـة، اليـازوري ). ترى من تعديل في تنظيمه

   31، ص 2016للنشر والتوزيع، 
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 247-15من المرسوم الرئاسـي رقـم  210لقد أورد المشرع الجزائري من خلال المادة 
ذلك مسـتوى على سبيل المثال عدة أشكال يمكن أن يتخذها تفويض المرفق العام، مراعيا في 

التفوض، والخطر الذي يتحمله المفوض إليـه ورقابـة السـلطة المفوضـة، حيـث يمكـن أن يأخـذ 
ـــة المحفـــزة، أو التســـيير كمـــا يمكـــن أن يأخـــذ تفـــويض . شـــكل الإمتيـــاز، أو الإيجـــار، أو الوكال

المرفــق العــام أشــكالا أخــرى غيــر تلــك المبينــة أعــلاه، وفــق الشــروط والكيفيــات المحــددة عــن 
  .1لتنظيمطريق ا

�  -  أ�
��� �وهــو أن تعهــد السـلطة المفوضــة للمفـوض لــه إمـا إنجــاز منشــآت �
أو اقتنــاء ممتلكــات ضـــرورية لإقامــة المرفـــق العــام، وإمــا أن تعهـــد لــه فقـــط باســتغلال المرفـــق 

وبهــذا المفهــوم يســتغل المفــوض لــه المرفــق العــام باســمه وعلــى مســؤوليته، تحــت مراقبــة . العــام
علــى أن يمــول . ويتقاضــى عــن ذلــك أتــاوى مــن مســتخدمي المرفــق العــامالســلطة المفوضــة، 

 .2المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العام بنفسه

�  - ب����
� �وهـــو أن تعهـــد الســـلطة المفوضـــة للمفـــوض إليـــه بتســـيير مرفـــق عـــام �
ـــاوة ســـنوية يـــدفعها لهـــا ـــه حينئـــذ، لحســـ. وصـــيانته، مقابـــل إت ـــى ويتصـــرف المفـــوض إلي ابه وعل

ويـدفع أجـر المفـوض . على أن تمول السـلطة المفوضـة بنفسـها إقامـة المرفـق العـام. مسؤوليته
 . 3له من خلال تحصيل الأتاوى من مستعملي المرفق العام

ومــن ثمــة يختلــف الإمتيــاز عــن الإيجــار مــن حيــث موضــوع كــل منهمــا، مــن حيــث أن 
شآت أو اقتنـاء ممتلكـات ضـرورة لإقامـة المفوض له يتولى في أسلوب الإمتياز مهام إنجاز من

�المرفــق العــام علــى نفقتــه الخاصــة، بينمــا تقــع هــذه المهــام علــى عــاتق الســلطة المفوضــة فــي 
�  .247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  210المادة  - 
�  .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  1مطة  210لمادة ا - 
  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  2مطة  210المادة  - 
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كما . أسلوب الإيجار، بحيث يتولى المفوض إليه المستأجر مهام استغلال وتقديم الخدمة فقط
مفــوض لــه، بينمــا يقــع يختلفــان مــن حيــث أن التمويــل فــي أســلوب الإمتيــاز يقــع علــى عــاتق ال

كمــا يختلفــان كــذلك . عبــئ التمويــل فــي أســلوب الإيجــار علــى عــاتق الســلطة المفوضــة بنفســها
من حيث مدة الإلتزام التي نجـدها طويلـة نوعـا مـا فـي أسـلوب الإمتيـاز، بحيـث تتـراوح مـا بـين 

  .1سنة كحد أقصى 12سنة، بالمقارنة مع أسلوب الإيجار الذي لا تتعدى مدته  50و 30

�������  - ت ������� 

ـــه بتســـيير أو بتســـيير وصـــيانة المرفـــق  وهـــي أن تعهـــد الســـلطة المفوضـــة للمفـــوض ل
العام، ويقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السـلطة المفوضـة التـي تمـول بنفسـها 

ويــدفع أجــر المفــوض لــه مباشــرة مــن الســلطة المفوضــة . إقامــة المرفــق العــام وتحــتفظ بإدارتــه
منحــة تحــدد بنســبة مئويــة مــن رقــم الأعمــال، تضــاف إليهــا منحــة إنتاجيــة وحصــة مــن  بواســطة

على أن تحدد السلطة المفوضة بالإشتراك مع المفوض له، التعريفات . الأرباح عند الإقتضاء
التي يدفعها مستعملو المرفق العام، ويحصّل المفوض له التعريفات لحساب السلطة المفوضة 

 .2المعنية


�  - ث
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وهو أن تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسـيير أو بتسـيير وصـيانة المرفـق العـام، 
ويستغل المفوض له المرفـق العـام لحسـاب السـلطة المفوضـة التـي تمـول بنفسـها المرفـق العـام 

ويــدفع أجــر المفــوض لــه مباشــرة مــن الســلطة الموفضــة بواســطة منحــة تحــدد . وتحــتفظ بإدارتــه
علـى أن تحـدد السـلطة المفوضـة . عمـال، تضـاف إليهـا منحـة إنتاجيـةبنسبة مئوية من رقـم الأ

ـــدفعها مســـتعملو المرفـــق العـــام وتحـــتفظ بالأربـــاح ـــإن . التعريفـــات التـــي ي ـــة العجـــز، ف وفـــي حال �
المتعلقة بامتياز وتأجير المرافق العمومية  1994ديسمبر  17مؤرخة في  94.03/842التعليمة رقم  - 

�  المحلية الصادرة عن وزير الداخلية
  247-15لرئاسي رقم من المرسوم ا 3مطة  210المادة  - 
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ويحصّـــل المفـــوض لـــه . الســـلطة المفوضـــة تعـــوض ذلـــك للمســـير الـــذي يتقاضـــى أجـــرا جزافيـــا
.1التعريفات لحساب السلطة المفوضة المعنية �������

في سياق مواجهة الدولة لأعبائها المحلية التي تزامنت والمعطيات الإقتصادية الأخيرة 
التـي مســت قطــاع المحروقــات فــي الجزائــر، كـان لابــد مــن اتخــاذ إجــراءات وتــدابير اســتعجالية 
بما فيها تطوير وتحديث أساليب تسيير المرافق العمومية، انطلاقا من مـنح الأولويـة مـن أجـل 

  .الخدمات العمومية بإشراك القطاع الخاص عن طريق عقود تفويض المرافق العامةتحسين 

المتضــمن تنظــيم الصــفقات  247-15وفــي هــذا الإتجــاه صــدر المرســوم الرئاســي رقــم 
العموميـــة وتفويضـــات المرفـــق العـــام، بهـــدف تحقيـــق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الشـــفافية، وتـــأطير 

ومـع ذلـك . المبرمـة بـين القطـاعين العـام والخـاصأفضل للمحـيط التشـريعي والتنظيمـي للعقـود 
لا تـــزال هنالـــك العديـــد مـــن العوائـــق التـــي تحـــول دون التطبيـــق الفعلـــي والتلقـــائي لهـــذا الإطـــار 

  .القانوني، ولاسيما في ظل غياب صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بتفعيله

الإقتصـــادية، وكـــذا  فنظـــرا للـــدور والأهميـــة الكبيـــرة لهـــذا النـــوع مـــن العقـــود فـــي الحيـــاة
حداثته، كان واجبا على المشرع في هذا المجال أن ينظم عقود تفويض المرفق العام، بأحكـام 
أكثــر تفصــيلا، عــوض أن يكتفــي بتنظــيم هــذا النــوع مــن العقــود فــي أربعــة نصــوص فقــط، مــا 
جعــل المشــرع الجزائــري يغفــل الــنص عــن بعــض الأحكــام المهمــة علــى غــرار تحديــد شــخص 

، ومـــدة عقـــد التفـــويض، وحقـــوق وواجبـــات الأطـــراف فـــي عقـــود التفـــويض، وكـــذا المفـــوض لـــه
الجانــب المــالي لــه ونهايــة العقــد، وهــي النقــائص التــي ســجلناها  مــن خــلال هــذا البحــث، علــى 
أمـــل تـــداركها بإصـــدار نصـــوص تنظيميـــة أكثـــر تفصـــيلا فـــي مجـــال عقـــود تفويضـــات المرفـــق 

�  .العام
  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4مطة  210المادة  - 
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عبد العزيز بن محمـد الصـغير، القـانون الإداري بـين التشـريع المصـري والسـعودي،  -
   ، مصر2015المركز القومي للإصدرات القانونية، الطبعة الأولى، 

ثــامر كمــال الخزرجــي، الــنظم السياســية الحديثــة والسياســات العامــة، دار مجــدلاوي  -
   ، الأردن2004للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

  حســن البنــان، مبــدأ قابليــة قواعــد المرافــق العامــة للتغيــر والتطــوير، المركــز القــومي
   ، مصر2014للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 

حسن محمد علي حسن البنان، مبـدأ قابليـة قواعـد المرافـق العامـة للتغييـر والتطـوير  -
   ، مصر2014نونية، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القا

   2016صفوان المبيضين، الحكومة الإلكترونية، اليازوري للنشر والتوزيع،  -

دراســة "علــي مجيــد العكيلــي، لمــى علــي الظــاهري، مــدى دســتورية قــانون الطــوارئ  -
   ، مصر2018، المركز العربي للإصدارات القانونية، الطبعة ألأولى، "دستورية مقارنة

 �����
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 Auby Jean François, la délégation de service public, guide 
pratique, Dalloz, Paris, 1997 
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القـــانون رقـــم : معـــدل بـــ  1996ديســمبر  8المؤرخـــة فـــي  76الجريــدة الرســـمية رقــم  -

أبريــــل  14المؤرخــــة فــــي  25الجريــــدة الرســــمية رقــــم  2002أبريــــل  10المــــؤرخ فــــي  02-03
 63الجريـــــدة الرســـــمية رقـــــم  2008نـــــوفمبر  15المـــــؤرخ فـــــي  19-08، القـــــانون رقـــــم 2002

الجريـدة  2016مـارس  06المـؤرخ فـي  01-16، القـانون رقـم 2008نوفمبر  16المؤرخة في 
  2016مارس  7المؤرخة في  14الرسمية رقم 

يتعلق بالبلديـة، منشـور فـي الجريـدة  1990أبريل  7مؤرخ في  08-90القانون رقم  -
   1990أفريل  11مؤرخة  في  15الرسمية العدد 

يتعلـق بالولايـة، منشـور فـي الجريـدة  1990أبريل  7مؤرخ في  09-90القانون رقم  -
   1990أفريل  11مؤرخة في  15الرسمية العدد 
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، يتعلق بالمياه، منشور في الجريـدة  2005أوت  04مؤرخ في  12-05قانون رقم  -
-03 ،معـدل ومـتمم بموجـب القـانون رقـم 2005سـبتمبر  04الصـادرة  فـي  60الرسمية عـدد 

  2008جانفي  27الصادرة في  04، الجريدة الرسمية عدد 2008جانفي  23، مؤرخ في 08

ة، منشــــور فــــي يتعلــــق بالبلديــــ 2011جــــوان  22مــــؤرخ فــــي  10-11القــــانون رقــــم  -
  2011جويلية  03مؤرخة في  37الجريدة الرسمية عدد 

ز وتـأجير المتعلقة بامتيـا 1994ديسمبر  17مؤرخة في  94.03/842التعليمة رقم  -
  المرافق العمومية المحلية الصادرة عن وزير الداخلية

 �
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 La loi d’orientation n° 92125, du 6 février 1992, relative à 
l’administration territoriale de la république, JORF n° 33, du 8 février 
1992 

 La loi n° 93122, du 9 janvier 1993, relative à la prévention de 
la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques, modifiée par la loi n° 01 1168, du 11 décembre 
2001, portant mesures urgentes réformes caractère économique et 
financier, JORF n° 25, du 30 janvier 1993 

ظهيــر شــريف . المتعلــق بالتــدبير المفــوض للمرافــق العموميــة 54-05القــانون رقــم  -
ـــر 14( 1427مـــن محـــرم  15صـــادر فـــي  1.06.15رقـــم  ـــذ ) 2006 فبراي ـــم بتنفي ـــانون رق  الق

بتــــاريخ  5404العامــــة، الجريــــدة الرســــمية عــــدد  للمرافــــق بالتــــدبير المفــــوض المتعلــــق 54.05
 .744  الصفحة 16/03/2006

  



�� ��� � �� ���� �� �		���� �	 �� ������ � ��� � ����� ��	�	� ����…..

���

3��
���� �� 

ـــــة بالقضـــــايا  - ـــــة الدائمـــــة المكلف الاقتصـــــادية والمشـــــاريع الاســـــراتيجية، التـــــدبير اللجن
المفــــوض للمرافــــق العموميــــة فــــي خدمــــة المرتفــــق، تقريــــر المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي 

  .، مطبعة سيباما، المغرب18/2015والبيئي، إحالة رقم 


